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محدودية حوكمة الآليات الاستراتيجية لمكافحة الفساد في ابرام 
الصفقات العمومية: تـــبعــــية الهيــئة الــوطـــنية للوقايــة من الـــــفساد 

 ومـكافحـــتـــه للسلطة التنفــــيذيـــــــة

 

 
 الملخص:

إنّ تفشي ظاهرة الفساد في عملية ابرام الصفقات العمومية استوجب على المشرع الجزائري المصادقة 
، وبالنتيجة لذلك وترجمة لهذا الالتزام الدّولي تم 2004المتحدة لمكافحة الفساد سنة على اتفاقية الأمم 

استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تختص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد 
صه الدّولة ضخم الذي تخصومكافحته في عملية ابرام الصفقات العمومية، وذلك بالنّظر إلى الغلاف المالي ال

لهذه العقود التي تعد المجال الخصب لتبلور ظاهرة الفساد، لكنّ حتى تكون هذه الهيئة لها دور فعال وناجع 
 في مكافحة الفساد يجب منحها الاستقلالية العضوية والوظيفية التامة بعيدًا عن كل تبعية للسلطة التنفيذية.

 ظاهرة الفساد، العقود، مكافحة.الصفقات العمومية، كلمات مفتاحية: 
Abstract:  

The pervasive phenomenon of corruption in the process of concluding public deals 

required the Algerian legislator to ratify the United Nations Convention against 

Corruption in 2004, and as a result of this, and in translating this international 

commitment, 

 the National Authority for Prevention and Control of Corruption was created to 

implement the national strategy to prevent and combat corruption in the process of 

concluding public deals and by looking at the huge financial cover that the state allocates 

to these contracts, which is the fertile field for crystallizing the phenomenon of corruption, 

but for this body to have an effective and effective role in fighting corruption, it must be 

granted organic and functional independence. Quite away from every dependency on the 

executive. 

Keywords: Public transactions, Corruption phenomenon, Contracts, Combat. 
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 مـقـدمـة
ــود في كافة  ــو موجـ ـ ـدة، وهـ ـ ــة وعديـ ــوعـ ـ ــي متنـ ـ ـ إنّ الفسـاد مصطلــح يتضمــن في طيّـاته معانـ
القطاعات ســــواح الحكومية لو الخاصــــة، وليأ من شــــك لنّ الفســــاد في الأجهزة اادارية للدّولة بات 
عوب خاصـــةً في الدول النامية، التي تعتبر الأكرر تبررًا ببســـاليبه والأكرر  من الظواهر التي تهدد الشـــّ

ا لممارسـته ودفعًا لنتائجه وتكاليفه الباهظة، خاصـة عندما يتغلغل في  لي نمية هذه الدول، ات تتعرضـً
والجزائر بــاعتبــارهــا لحــد عنــاصــــــــــــــر ومكونــات المجتمع الــدولي على  رار نظيراتهــا من دول العــالم 

، مرل المصـــادقة على اتفاقية الأمم (1)الأخرى، قامت بمجهودات حريرة وجبارة على المســـتوى الدولي
، لما على المســــــتوى (3)الفســــــاد ومكافحته، واتفاقية الاتحاد اافريقي لمنع (2)المتحدة لمكافحة الفســــــاد

رع الهيئة الوطنية للوقاية من الفســــــــــــــاد ومكافحته، ولناط بها مهمة تنفيذ  الداخلي اســــــــــــــتحدث المشــــــــــــــّ
 ااستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

رع الجزائري في إنشـــاح الهيئة الوطنية للوقاية من الفســـا ذا كنا نؤيد مســـعى المشـــّ  ومكافحته دوا 

، فإنّنا لا نؤيده في تقييده لاســــــــتقلالية وتبعية الهيئة الوطنية للســــــــلطة التنّفيذية، خاصــــــــةً ولنّ هذه (4)
الأخيرة الأكرر إبرامًا للصـــــــــــــفقات العمومية مرل الوزراح، والمديرين التنّفيذيين، والولاة، والأكرر تورطًا 

 ااشكالية التاّلية: في قضايا الفساد، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى طرح 
هل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بتلك الاستقلالية العضوية والوظيفية التي 

  تضمن لها الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية للوقاية من الفساد ومكافحته؟ 
 المبحرين التاليين: وهو ما سنجيب عليه في

 الوطنية للوقاية من الفساد للسلطة التنّفيذيةالتبّعية العضوية للهيئة : المبحث الأول -
 المبحث الراني: التبّعية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للسلطة التنّفيذية -

 التّبعية العضوية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد للسلطة التّنفيذية: المبحث الأول
من خلال تعدد هياكلها ولعضـــاحها وتعيينهم بموجب تظهر اســـتقلالية الهيئة الوطنية عضـــويًا 

ســــنوات، لأنّ تحديد المدة  05، وتحديد مدة انتداب رئيأ الهيئة ولعضــــاحها بمدة (5)مرســــوم رئاســــي
يســـــمح للرئيأ والأعضـــــاح ببداح مهامهم بكل حرية، دون لن تمارأ عليهم ضـــــغوطات من الجهات 

مكن الة تعيينهم لمدة  ير محددة قانونًا، فإنّه لا يالعليا وبالأخص ســلطة التّعيين، وهذا بعكأ في ح
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، وما يدعم اســــــتقلالية الهيئة عضــــــويًا هو مبدل حياد (6)التّكلم وااشــــــارة الى لي اســــــتقلالية عضــــــوية
المتعلق بحالات التنّافي  01-07من الأمر رقم 02لعضـــــــــــــاح اللّجنة المنصـــــــــــــوص عليه في المادة 

، إلّا لنّ هذه الاســتقلالية العضــوية تيعتريها قيودًا (7)لوظائفوالالتزامات الخاصــة ببعا المناصــب وا
من السـلطة التنّفيذية، تحد من فعالية رقابة الهيئة على الصـفقات العمومية قبل تنفيذها، والتي تظهر 

 لساسًا في:
 المطلب الأول: احتكار السلطة التّنفيذية للتعيين

الفســـــاد ومكافحته، بموجب مرســـــوم رئاســـــي يعين رئيأ ولعضـــــاح الهيئة الوطنية للوقاية من  
صـــــــــــــــــادر عن رئيأ الجمهوريـــة، وهـــذا بعكأ المجلأ الأعلى ااعلام الـــذي تتعـــدد فيـــه الجهـــات 

، وهذا خلافًا لاحتكار ســــــــــــلطة (8)والمصــــــــــــالح التي بإمكانها اختيار الأطراف العضــــــــــــوة في المجلأ
الوطنية  لجمهورية، يجعل الهيئةالتّعيين، ووضـــــــــــــعها بين ليدي الســـــــــــــلطة التنّفيذية ممرلة في رئيأ ا

، وما يزيد من حدة وتبعية الهيئة للســـــلطة التنّفيذية هو صـــــدور (9)خاضـــــعة وتابعة للســـــلطة التنّفيذية
فلم نجد هذه الهيئة تتكون من  ،(10)2010نوفمبر 07المرســوم الرئاســي الذي يحدد تشــكيلة الهيئة في

خصــيات الوطنية المســتقلة التي تمرل المجتمع  رك المدني، فرئيأ الهيئة كان إطار ســابق في الدالشــّ
الوطني، والأعضـــــــاح منهم من كان دبلوماســـــــي ســـــــابق، ومنهم من كان في الدرك الوطني، وهذا ما 

، لي بعد 2011يفســر تبعية الهيئة للســلطة التنّفيذية، إضــافةً الى ذلك لم تنصــب الهيئة إلّا في ســنة 
، وهذا ما يقف عائقًا لمام )11(نظيمات المتعلقة بهاســـــــــــــنوات من صـــــــــــــدور القوانين والتّ  04لكرر من 

 فعالية رقابة الهيئة على الصفقات العمومية قبل تنفيذها. 
نهاء العضوية المطلب الثاني:  طغيان السلطة التّنفيذية على تجديد وا 

رع في المادة   الســـــــالف الذكر لرئيأ  413-06من المرســـــــوم الرئاســـــــي رقم  05لجاز المشـــــــّ
تجديد مدة عهدة الأعضـــاح لمرة رانية، لكن التّجديد يقلل من اســـتقلالية الهيئة، لأنّ تجديد الجمهورية 

 العهدة يؤرر سلبًا على سير الهيئة، خاصة إذا كان مؤسسًا على معايير  ير شفافة و ير نزيهة.
 وما يزيد ويؤكد تبعية الهيئة هو إنهاح مهام لعضائها بنفأ طريقة التّعيين دون تحديد ظروف
ولســــباب إنهاح عضــــويتهم خلال مدة نيابتهم، وهو الأمر الذي يفتح المجال للســــلطة التقّديرية لرئيأ 
رع  الجمهورية في تحديد حالات إنهاح المهام التي قد يتعســــــف في اســــــتعمالها، لذلك كان على المشــــــّ
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ئيأ ســـــــف ر تحديد حالات إنهاح المهام بدقة مرل ارتكاب جريمة، الخطب الجســـــــيم...اللا، حتى لا يتع
 الجمهورية في تحديد حالات إنهاح المهام.

رع لم يبين حالات إنهاح المهام على ســـبيل الحصـــر، مما يجعل الهيئة  وصـــفوة القول لنّ المشـــّ
الوطنية تابعة للســــــــــــــلطة التنّفيذية، خاصـــــــــــــــة ولنّ الذين يرتكبون التّجاوزات والانحرافات في مجال 

 الصفقات العمومية هم لعضاح هذه الأخيرة.
 نسبية الاستقلال الإداري المطلب الثالث:

، إلّا لنّنا (12) رئاســــــيةبالر م من عدم خضــــــوع الهيئة الوطنية لأية رقابة وصــــــائية لو ســــــلطة  
من المرســـوم الرئاســـي  08نصـــطدم بمحدودية اســـتقلالية الهيئة إداريًا الذي يســـتشـــف من نص المادة 

الذي يحدد تشـــــــــكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفســـــــــاد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات  413-06رقم 
بين  ار مشــــــتركســــــيرها، التي لقرت صــــــراحة وضــــــع النظام الداخلي للهيئة الوطنية يكون بموجب قر 

الســـلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية، وهذا ما يعد مؤشـــرًا على عدم اســـتقلالية 
 الهيئة وتبعيتها للسلطة التنّفيذية. 

وما يزيد من تبعية الهيئة للســـلطة التنّفيذية هو وضـــع الهيئة لدى رئيأ الجمهورية وفقًا للمادة 
ف الذكر، خلافًا للعديد من الســــــــــلطات اادارية الأخرى التي نجدها من نفأ المرســــــــــوم الســــــــــال 02

 .(13) المنافسةممركزة لدى الوزارة مرل مجلأ 
إنّ تدخل الســـلطة التنّفيذية في وضـــع التنّظيم الداخلي للهيئة، ووضـــعها لدى رئيأ الجمهورية 

لعمومية تنفيذها، لأنّ الصـــــــــفقات ايقف عائقًا لمام فعالية رقابة الهيئة على الصـــــــــفقات العمومية قبل 
 .لمجال الخصب لتنامي ظاهرة الفسادتعد ا

 التّبعية الوظيفية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته للسلطة التّنفيذية : المبحث الثاني
بااضافة الى استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من الناحية العضوية وما  

ا من خلال الطبيعـــــة المتنوعـــــة  يرد عليـــــه من قيود، نلاحظ اســــــــــــــتقلاليـــــة الهيئـــــة الوطنيـــــة وظيفيـــــً
بغا  هلاختصاصاتها ووظائفها، التي تتمرل في اقتراح السياسة الشّاملة للوقاية من الفساد ومكافحت

النظر عن نوع الفســــــاد ســــــياســــــي لو إداري لو اقتصــــــادي، والقيام بالحملات التحســــــيســــــية للمواطنين 
والبحــث والكشــــــــــــــف عن الجرائم، وبــالر م من افتقــار الهيئــة لســــــــــــــلطــة القمع والعقــاب، إلّا لنّ تنوع 

خصـــــــية لصـــــــلاحياتها يعد قرينة على اســـــــتقلالية الهيئة، وما يؤكد اســـــــتقلالية الهيئة هو تمتعها با شـــــــّ
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خصــــــية المعنوية والاســــــتقلال المالي في  المعنوية والاســــــتقلال المالي، وبالر م من لنّه لا يعتد بالشــــــّ
خصــــية المعنوية تعد من العناصــــر (14)تحديد مدى اســــتقلالية الهيئات اادارية المســــتقلة ، إلّا لنّ الشــــّ

ية نها مرل الذمة المالية ولهلالمســــــــاعدة في إظهار الاســــــــتقلالية، وذلك بالنظر الى ا رار المترتبة ع
 .(15)التقّاضي والتّعاقد وتحمل المسؤولية

ر م وجود بعا المؤشرات التي تبين استقلالية الهيئة وظيفيًا، إلّا لنّ ذلك لا يمنع من وجود 
بعا القيود التي تحد من استقلالية وفعالية رقابة الهيئة على الصفقات العمومية قبل تنفيذها، والتي 

 ساسًا في:تتمرل ل
 الالتزام بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية المطلب الأول:

يعتبر تقديم التقّرير السنوي لرئيأ الجمهورية بمرابة الرقابة اللاحقة التي يمارسها رئيأ  
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  24الجمهورية على الهيئة الوطنية وفقًا للمادة 

شهار التقّرير (16)ومكافحته ، إلاّ لنّ السؤال المطروح في هذه الحالة لماذا لم ينص المشّرع على نشر وا 
السنوي الذي ترسله الهيئة الى السلطة التنّفيذية؟، خلافًا لما ورد في بعا النّصوص القانونية الأخرى 

ة الرسمية لو لي دالمتعلقة بسلطات الضبط المستقلة التي تلح على نشر التقّارير السنوية في الجري
 .(17)وسيلة لخرى مرل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  01-06من القانون رقم  24يتمرل النقص في المادة 
في عدم النص على إشهار ونشر التقّرير السنوي في الجريدة الرسمية لو في وسائل ااعلام الأخرى، 

لشّفافية ا مما يضفي الغموا في تسيير الأموال العمومية، ولا يتماشى ولهداف الهيئة المتعلقة بتعزيز
والوضوح والمسؤولية والعقلانية في تسيير الأموال العمومية، ويتناقا مع لحكام قانون الوقاية من 

 .(18) العموميةالفساد ومكافحته التي تلح على ضرورة ضمان الشّفافية في تسيير الشّؤون 
 نسبية الاستقلال المالي المطلب الثاني:

اعترف المشّرع بالاستقلال المالي لمعظم سلطات الضبط المستقلة مبدئيًا، ولقر لها ميزانية  
شاملة، وجعل من رؤساح هاته الهيئات هم ا مرون بالصرف الرئيسيون، خلافًا للجنة المصرفية 
ومجلأ النّقد والقرا ولجنة ااشراف على التبّمينات الذين لا يتمتعون بالشّخصية المعنوية 

 والاستقلال المالي الذي يعد من بين الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستقلال الوظيفي.
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إنّ عدم الاعتراف بالاستقلال المالي لأي جهاز يجعله يعتمد بصفة كلية على موارد الدّولة 
قاية من و لتمويل الخدمات والأعمال التي يقوم بها ويؤديها، لذلك اعترف به المشّرع للهيئة الوطنية ال

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلّا  01-06من القانون رقم  18الفساد ومكافحته في المادة 
لنّ هذا الاعتراف مقيدًا بسبب تدخل الدّولة في تمويل ميزانيتها عن طريق ااعانات التي تقدم لها 

عانات المالية تمارأ الدّولة ، ومقابل هذه اا413-06من المرسوم الرئاسي رقم  22/1طبقًا للمادة 
نوعًا من الرقابة عن طريق المراقب المالي التاّبع للسلطة التنّفيذية، وهذا ما يؤدي الى تقليص حرية 

 الهيئة في التّصرف في ذمتها المالية، ويجعل الهيئة تابعة للسلطة التنّفيذية.
 تقييد سلطات الهيئة في علاقاتها مع القضاء المطلب الثالث:

مقصود بالاستقلال الوظيفي للهيئة لا يمكن إلغاح لو تعديل لو استبدال قراراتها من طرف ال 
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  22، عكأ ما نصت عليه المادة )19(سلطة عليا

اية للوقالذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  9/8ومكافحته، والمادة 
من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، بحيث لا يجوز للهيئة الوطنية تحويل الملف الذي 
نما تخطر وزير العدل الذي  يحتوي على إحدى جرائم الصفقات العمومية مباشرة الى النائب العام، وا 

ؤهلة كات التي كانت مله كامل الحرية في إخطار النّائب العام لم لا، عكأ لجنة التّصريح بالممتل
قانونًا بإحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة، وفي نفأ السياق يجوز للجنة ااشراف على 

 .(20)التبّمينات إحالة الملف الى وكيل الجمهورية
إنّ تحويل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الملف الذي يحتوي على إحدى جرائم  

لى وزير العدل الذي له الحرية الكاملة في تحويله لو عدم تحويله الى النّائب الصفقات العمومية ا
نما مجرد  العام لتحريك الدعوى العمومية، يجعل من قرارات الهيئة لا تتمتع بالطابع التنّفيذي، وا 

 استشارات لوزير العدل الذي يجوز له الأخذ بها لو عدم الأخذ بها.
 خاتمة

ئري للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعد قيـــفــزة نوعــيـة لا إنّ استحداث المشرع الجزا
ا لها من  مرـــيل لها في التّشريع الجزائري، و لية قانونية كفيلة بمكافحة الفساد في جميع المجالات لِمي

لداح  يدور هام وفعال في الكشف عن الانحرافات وتحديد لسبابها بغية تحقيق النّجاعة والمردودية ف
 الرقابة وحماية المال العام.
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بالر م من استحداث هذه الهيئة الوطنية الاّ لنها لا تزال تعاني وتتخبط في العديد من النّقائص  
والرغرات سواح على المستوى القانوني لو على المستوى التّطبيقي، والتي تؤرر بلا شك على لداح 

ود المبذولة ية للوقاية من الفساد ومكافحته، وبالر م من الجهوفعالية الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطن
 84من طرف المشّرع في هذا المسعى، تبقى الجزائر تحتل في تقرير منظمة الشّفافية الدّولية المرتبة 

 182من لصل  2011عالميًا في سنة  112، وبعد ذلك ارتفعت المرتبة لتصل إلى 2006في سنة 
 دولــــة.

نستنتج من خلال معالجة هذا الموضوع لنّ المشّرع الجزائري استحدث الهيئة الوطنية للوقاية  
من الفساد ومكافحته، إلّا لنّها لا تزال تعاني وتتخبط في عدم استقلاليتها وتبعتها القانونية للسلطة 

رراح المنظومة إ التنفيذية والجهاز التنفيذي وفقا لما تطرقنا في لب الموضوع، وبسبب ذلك ومن لجل
القانونية الجزائرية، وعلى ضوح ما تم التّطرق له سابقًا، سيتم تقديم بعا الاقتراحات والتّوصيات التي 

 :يفيما يليمكن إجمالها 
الحد من احتكار السلطة التنّفيذية لسلطة التّعيين في الهيئة، وذلك بمنح هيئات إدارية ومدنية  -

 اضفاح التنوع في اعضاح الهيئة. متنوعة سلطة التعيين في الهيئة
 تقييد السلطة التنّفيذية من خلال تحديد حالات إنهاح العضوية في الهيئة بدقة. -
وذلك بمنحها صلاحية وضع نظامها الداخلي، دون اشتراك  تعزيز الاستقلال ااداري للهيئة -

 السلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزير المكلف بالمالية.
 من اجل ممارسة صلاحيتها بكل استقلالية وحرية. الجمهوريةبعية الهيئة لرئاسة الغاح ت -
الغاح فكرة تقديم الهيئة تقرير سنوي للسلطة التنفيذية، لأن ذلك يعد بمرابة رقابة لاحقة من  -

 طرف السلطة التنفيذية.
ار النائب بوجوب اخطالحد من تقييد الهيئة في علاقاتها مع القضاح وذلك بإلزام وزير العدل  -

 العام المختص اقليميا لأجل تحريك الدعوى العمومية.
 

 قائمة المراجع
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